
ماذا يوجد في الحقيبة الاقتصادية لتحالف
”الطاولة السداسية”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر الســياسات الاقتصاديــة النيوليبراليــة مليئــة بخيبــة الأمــل، وليــس النجاحــات كمــا يتــم بطاقــة تقر
الادعـاء بعكـس ذلـك، فلا يمكـن أن يكـون هنـاك أسـخف مـن الادعـاء بـأن النظـام الاقتصـادي الـذي
يحـرم فيـه مـا يقـرب مـن نصـف سـكان العـالم مـن حـق الإنسـان في الحيـاة ناجـح، خاصـة وأن الحطـام
كثر الذي خلفه هذا النموذج الذي يركز على الاستعمار، وجنون الاستهلاك، والذي يجعل الأغنياء أ

كثر كل يوم، ناهيك عن دمار جميع قيم مستقبلنا؛ مثل المناخ والتربة والمياه… كثر فأ ثراء؛ يتزايد أ

يد، وبلغت التكاليف اللوجستية ذروتها، ثم أدت أتذكر مثل هذا… بعد الوباء؛ انكسرت سلسلة التور
أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، التي بلغت ذروتها مع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جر الاقتصاد العالمي
نحو طريق مسدود جديد تمامًا. فمن ناحية، هناك المخاض الصعب للاقتصاد العالمي، ومن ناحية
أخرى كانت هناك العديد من التطورات في السنوات الأخيرة والتي تعتبر بمثابة مشاعل لعصر جديد

تماماً سيتم فيه إعادة توزيع الأدوار.

من هذا المنظور؛ عندما ننظر إلى مسار الاقتصاد العالمي، فإن عدد أولئك الذين يطالبون بأن النظام
الاقتصادي يجب أن يكون الأكثر عدلاً؛ ممكن يتزايد كل يوم، وتحاول تركيا تحديد دور جديد لنفسها
في هــذا المســعى الجديــد للاقتصــاد العــالمي، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن يكــون الإنتــاج مركــز لهــذا الــدول،
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فشرعت صناعة الدفاع في مسار جديد من منظور التكنولوجيا الموجهة للتصدير، وتمت تسمية هذا
النموذج الاقتصادي التركي باسم “الرحلة الطويلة”.

أعلن حزب الشعب الجمهوري وجهة نظر اقتصادية لا تتعدى أن تكون
محفوظة، وفضل الحزب الجيد وآخرون اتباع مسار قائم على انتقاد المسار

الحالي بدلا من إنتاج السياسة الاقتصادية

بــدأنا المناقشــات الأكــثر ســخونة حــول النمــوذج الاقتصــادي الــتركي في نهايــة عــام ، وأنــا هنــا لا
أتحــدث علــى الإطلاق عــن المناقشــات حــول الــدجاج أو الــبيض أو الــدجاج؛ والــتي بــدأت مــع ســياسة
خفض أسعار الفائدة، لأنه بصرف النظر عن موضوع هذه المقالة؛ يمر العالم بعملية اقتصادية لا يمثل
فيهــا  =+. لذلــك؛ فــإن هــذا التغيــير – بغــض النظــر عــن الاقتصــاد الــتركي – رصــد مجــرد تنفيــذ
ســياسة ســعر الفائــدة مــع ســمعته كمقــترح المعارضــة للســياسة الاقتصاديــة العالميــة والــذي تحــول إلى
موضـوع لنقـاش في التحـول الاقتصـادي العـالمي لهـذه السـياسات، والـتي يتوقـع أن توجـد لهـا صـيغة

مفهومة في تركيا. 

البحث وخيبة الأمل
تسببت الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي حدثت بعد الوباء في العديد من الآلام الاقتصادية مثل
أزمات العملة في تركيا. في الواقع؛ بدأ البحث عن إدارة اقتصادية مختلفة في تركيا لأول مرة في الظهور
ا من الانقطاع عن ذلك، وقد نجحت أحزاب المعارضة في في الآداب العامة، وذلك بعد فترة كبيرة جد
تحويــل الصــعوبات المعيشيــة وتكــاليف المعيشــة إلى ســياسة اســتقطابية، لكــن الرئيــس رجــب طيــب
أردوغان تمكن من عكس العملية بتحركات قللت من الخسائر في القوة الشرائية الناجمة عن ضغط

التضخم الصعب الذي كانت تمر به تركيا.

يـادة الاهتمـام بالسـياسة، فـإن يـادة عـدد الـدول الـتي لا تسـتطيع حـل مشكلـة التضخـم مـع ز ومـع ز
السياسة الاقتصادية لتركيا لم تخلق البطالة على الرغم من إعاقة التضخم في مثل هذه الفترة، وأدت
يـادة الإنتـاج، وإنشـاء سـجلات في الصـادرات والتوظيـف، إلى بدايـة اسـتجابة إيجابيـة لـدى المـواطنين. ز
كثر استقرارًا جعل التجارة ممكنة، كما أظهر ومع اختفاء ضغط سعر الصرف، فإن التحول إلى ضغط أ
وصول الإغاثة المتوقعة في التضخم اعتبارا من عام  صحة السياسة المتبعة، وفي حين أن هذا

هو نجاح تحالف الشعب من جهة، إلا أنه يمكن وصفه بأنه فشل المعارضة من جهة أخرى.

بشكــل عــام؛ أعلــن حــزب الشعــب الجمهــوري وجهــة نظــر اقتصاديــة لا تتعــدى أن تكــون محفوظــة،
وفضـل الحـزب الجيـد وآخـرون اتبـاع مسـار قـائم علـى انتقـاد المسـار الحـالي بـدلا مـن إنتـاج السـياسة
الاقتصاديــة. ولكــن الأهــم مــن كــل ذلــك؛ كــان الإحبــاط الأســاسي لأعضــاء الطاولــة المكونــة مــن ســتة



أحزاب هو الخلافات التي كانت بينهم حول المرشح الرئاسي.

دع أردوغــــان يذهــــب وســــننظر في بقيــــة
سياسته

مـن الـضروري تقييـم مـا إذا كـانت هنـاك سـياسة اقتصاديـة مشتركـة علـى طاولـة الأطـراف السـتة. في
هذا السياق؛ يعد تحسين الوضع الاقتصادي شرطا ذا أولوية؛ حيث يتم التعبير عن هذا الشرط على
ير الذي أعدته الأحزاب الستة؛ هناك شرط أساسي لتحقيق إصلاح أنه نهاية النظام الحالي. وفي التقر
جـذري في الاقتصـاد مـن خلال النظـام البرلمـاني، كمـا لـو أن الإجـراءات الـتي مـرت علـى الاقتصـاد الـتركي
خلال فترة الحكومات الائتلافية لم تحدث أبدًا. وقد وعدوا أنهم إذا أصبحوا الحكومة بإنشاء لجنة
للكشف عن الأضرار على الفور، ثم سيتم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم سيتم إنشاء
يــز الهيكــل المــؤسسي للبنــك المركــزي… والقائمــة تطــول، منظمــة التخطيــط الإستراتيجــي، وســيتم تعز
ولكن عندما يتم فحص التقرير من بدايته إلى نهايته؛ فلا يوجد انتقاد جوهري للحكومة ولا اقتراح
سـياسة اقتصاديـة واعـدة للمـواطن؛ حيـث يتـم إنشـاء اللجـان والمجـالس باسـتمرار، ولكـن للأسـف لا
يوجد محتوى من حيث اقتراح مجموعة السياسات. كما دعا محافظ البنك المركزي السابق – الذي
وجــه المــواطنين لــشراء العملات الأجنبيــة بــالقول “هــذه فرصــة شراء” أثنــاء أزمــات ســعر الصرف الــتي

حدثت – في نهاية التقرير إلى إجراء انتخابات مبكرة، وألقى اللوم على سعر الصرف والحكومة.



ــــــة ــــــة الاقتصادي مــــــاذا يوجــــــد في الحقيب
للمعارضة؟

يجدر الحديث عن هذه؛ فبطبيعة الحال، فإن الأحزاب السياسية التي تشكل طاولة الأحزاب الستة
ير الخاصة بها. لكن الغالبية لديها خطة عمل بشأن الاقتصاد، وهو ما ينعكس في الكتيبات والتقار
العظمــى مــن هــذه الخطــط المنشــورة تتكــون مــن جمــل نمطيــة، فالاقتصــاد هــو العلــوم الإنسانيــة،
كيد على أن وجود معلومات في الاقتصاد العالمي – ويجسد مباشرة العنصر البشري. لذلك؛ يجدر التأ
والتي ليست ديناميكية بما يكفي لاحتواء ديناميكية التغيير والتحول في البشر في جيناتها – ليست
موجهـة نحـو الحـل؛ حيـث إن الاضطـراب الاقتصـادي العـالمي الـذي يشهـده العـالم الفـترة الحاليـة هـو
أفضل مثال على ذلك. لقد أدرك العالم بأسره أنه لا يمكن التغلب على كل مشكلة تضخم من خلال
رفع أسعار الفائدة، أو كان من المفهوم بوضوح شديد أن العناصر التي تؤدي إلى التضخم يمكن أن
تتغير أيضًا، لذلك يجب أيضًا مراجعة طرق التدخل. نحن نبحث عن مثل هذه الفترة التي يتزايد
فيها البحث عن حكم بديل على نطاق عالمي، ولكن للأسف ليس لدى المعارضة أجندة اقتصادية
مبتكــرة، فالســياسة الاقتصاديــة القائمــة فقــط علــى انتقــاد الســياسات الاقتصاديــة للحكومــة لا تجــد
اســتجابة في المجتمــع. ومــن الحقــائق أيضــا أن الفهــم القــائم علــى النقــد فقــط يخيــب آمــال المــواطنين

الذين اقتربوا في البداية من المعارضة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحدث.

في الآونة الأخيرة؛ تم أعلنت طاولة الستة على الجمهور “مذكرة تفاهم السياسات المشتركة”، والتي
تبدأ ببعض الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي، ولكن عندما قرأتُ مقدمة النص؛ شعرتُ للحظة أن
جـــدول الســـتة يـــدعم النمـــوذج الاقتصـــادي الـــتركي، لأن التحـــول القـــائم علـــى الاســـتثمار والعمالـــة
والإنتاجية والتكنولوجيا يعطي الأولوية لبعض الأهداف مثل النمو والصادرات. لكن في وقت لاحق؛
عندما قرأت أن مؤسسات الدولة التي فقدت مصداقيتها كانت مستهدفة من قبل نفس المجموعة
مرة أخرى، عدت إلى الحقيقة، لأن مذكرة التفاهم – التي لا يمكن أن تحصل على القوة اللازمة –
تغلق صندوق الثروة، ويعطي صندوق تأمين ودائع الادخار التركي – أيا كان ما يعنيه ذلك – وظيفته
الرئيســية، ويعــدل نظــام معهــد الإحصــاء الــتركي، والــذي تحــاول المــذكرة مــرة أخــرى تشــويه ســمعته.
وبالمثل، يزعمون أنهم سيمنحون الأفضلية للبنك المركزي التركي، الذي كانوا يحاولون إزالته كل يوم

على مدار العامين الماضيين، ومع هذا النص؛ كان التشويه الذي أحدثوه عن قصد.

التأمين على الطالب وهو في العمل يتم تغطيته من قبل الدولة

أردتُ أيضًا أن نلقي نظرة على أهداف السياسة النقدية، وهناك قال التقرير مرة أخرى: “أتساءل؟:
ــدعم بالفعــل النمــوذج ــان جــدول الســتة ي ــارة أخــرى؛ لا يســعني إلا أن أتســاءل عمــا إذا ك ــتُ بعب قل
يــر يتحــدث عــن تكــوين الســياسة الماليــة لــدعم الاقتصــادي الــتركي ولا يمكنهــم التعــبير عنــه، لأن التقر



مكافحــة التضخــم. وبعبــارة أخــرى؛ يقــول إن الســياسة النقديــة وحــدها لا تكفــي لمكافحــة التضخــم،
ويقولـون إنهـم سـينفذون هـذه السـياسة الـتي تطبقهـا الحكومـة منـذ عـامين. هـذا يبـدو كأنـه مزحـة،
فعندما قرأتُ التعبيرات عن أهمية الادخار وتحول ثقافة المستهلك؛ توصلت الآن إلى نتيجة محددة:
كيد يدعمون النموذج الاقتصادي التركي في السر. لن أذهب دون أن أقول إنه لأمر مؤسف إنهم بالتأ
للغايـة بشـأن التصريحـات المقدمـة بشـأن الميزانيـة العامـة وعلـى الرغـم مـن حقيقـة أن الجمهـور أظهـر

نجاحا غير مسبوق في تاريخ الجمهورية مع عبء الفائدة المفروضة.

لم تذكرنـا مـذكرة التفـاهم للجـداول السـتة بمـشروع آخـر مألـوف لنـا جميعـا وهـو قيـد التنفيـذ بالفعـل؛
يـادة الأعمـال مثـل رأس مثـل بنـاء مركـز مـالي في اسـطنبول، وأثنـاء سرد مقترحـات السـياسة المتعلقـة بر
المــال الاســتثماري والشركــات الناشئــة والمســتثمرين الملاك، أعتقــد أنهــم لم يفحصــوا وثيقــة إستراتيجيــة
المبــادرة الوطنيــة للتكنولوجيــا، فمعظــم هــؤلاء المســتهدفين لمؤســسات مثــل وكالــة التنظيــم والرقابــة

ية. المصرفية ومجلس أسواق رأس المال هم في الواقع مشاريع جار

وفي الـوقت الـذي يـدعي النـص فيـه أنـه سـيحل المشاكـل الهيكليـة للبطالـة؛ فإنـه يؤكـد أيضًـا علـى أنـه
سيتم توجيه الشباب إلى التكنولوجيا والبرمجيات، وأعتقد أنه لم يفحص حتى واحد منهم مشروع
مليون مطور برامج، ولا يسعني إلا أن أذكر أن مقترحات السياسة العامة الواردة في مذكرة التفاهم

والمقدمة كأهداف قد نفذت بالفعل.

إنهـم لا يـدركون حـتى الخطـوات الـتي اتخذتهـا تركيـا في التعليـم المهـني مـن أجـل مـواءمته مـع كـل مـن
البنيــة التحتيــة للأجهــزة التكنولوجيــة وخطــوط الصــناعة والأعمــال. هــل لم يعرفــوا أيضًــا الخطــوات
المتخــذة لجمــع الطلاب مــع أمــاكن العمــل في فــرص التــدريب في كــل مــن المــدارس الثانويــة والمــدارس
المهنية والتي يستفيد منها . مليون طالب تعليم مهني؟ هناك مفهوم يسمى تطبيق مكان العمل
الآن، ولكن هل سمعت عن ذلك؟ هل أيضًا لا تعرف أن التأمين على الطالب وهو في العمل يتم

تغطيته من قبل الدولة؟

كـثر نشاطًـا في سـياسات التوظيـف؛ فلا ورغـم أنـني أقـول إن الحكومـات المحليـة يجـب أن تلعـب دورًا أ
أعتقد أن العديد من البلديات في تركيا تعرف ما يمكن أن تفعله من خلال براعة مكاتب التوظيف،
لكنهم حاولوا لفت الانتباه إلى النقطة الأخيرة التي تم التوصل إليها في توظيف الأشخاص المرتبطين
ببعــض الأحــزاب السياســية والمنظمــات الإرهابيــة في بعــض الحكومــات المحليــة، وهــو أيضًــا موضــوع

منفصل للنقاش.

وبينمــا تنتقــد المعارضــة الحكومــة علــى تكــوين الاســتيراد والتصــدير، فمــاذا ســتفعل بــدلا مــن ذلــك؟
وعنــدما تقــول إن الطاقــة باهظــة الثمــن، فمــاذا ســتفعل خطــوة بخطــوة عنــدما تــأتي إلى المســؤولية
لتقليل الاعتماد الخارجي على الطاقة؟ وأثناء انتقاد السياسات الزراعية بلغة ثقيلة؛ فماذا ستكون
خطة عملكم للزراعة التركية عند استلامكم المسؤولية؟ وعندما تقول “هناك نمو في الاقتصاد، ولكنه
ليس مستقرا، هناك إشكالية في تكوين النمو”؛ فماذا ستكون سياسة النمو في البلاد عند وصولكم؟
وأثنــاء انتقــاد التعليــم، والصــحة، وإضفــاء الطــابع المــؤسسي، والقــانون؛ فبــأي طريقــة ومــتى ســتحقق
ير أو شرح أو دراسة حيث يمكنك العثور المكاسب في هذه الأمور؟ لسوء الحظ؛ لا يوجد بيان أو تقر



بوضوح على إجابة لهذه الأسئلة. ومع ذلك؛ فإن الحكومة لديها أعمال ملموسة للإجابة على كل
هذه الأسئلة اليوم وغدًا.

إذا قلنــا أن مــشروع مــذكرة التفــاهم ملــيء بــإجراءات ومشــاريع حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة الــتي
استمرت  عامًا، فصدقوني؛ نحن لا نبالغ. والقضية التي تقلقني حقا هو أنه أنني كخبير اقتصادي
– واســمحوا لي أن أقــول كشخــص يعــرف أيضــا مشاكــل تركيــا الاقتصاديــة عــن كثــب – فــإنني أرى أن
الأحــزاب الســتة ليســت في الحقيقــة علــى درايــة كاملــة بمشاكــل الاقتصــاد الــتركي. لذلــك؛ فــإن بعــض
الســياسات المقترحــة في مــذكرة التفــاهم هــي إمــا إجــراءات واســتثمارات تــم إجراؤهــا وإنجازهــا، أو
كثر وضوحًا وتفصيلاً في ية. كنتُ أتوقع منهم تقديم تحديد أوضح للمشاكل ومقترحات أ مشاريع جار

مجال السياسة العامة.

ماذا في حقيبة الحكومة؟
يتعامل تحالف الشعب؛ من ناحية مع مشاكل المواطنين التي تولدت من ضغوط التضخم والآثار
المترتبــة علــى الاضطرابــات الاقتصاديــة العالميــة، والكهربــاء، ودعــم الغــاز الطــبيعي، وتحسين الرواتــب،
وتنظيــم الأســعار، والإســكان الاجتمــاعي، ومشــاريع الإســكان ذات الــدخل المتوســط، في حين تحــاول
التقليــل مــن شــأن عصر العلــوم الاجتماعيــة، وإشراك الملايين الذيــن لا ينتمــون إلى “الجــ النــازف”،
والذي تحول إلى مشكلة كبيرة يتم دفنها في صفحات التاريخ أيضًا. من ناحية أخرى؛ ينظم التحالف
المــال ورأس المــال والأســواق الحقيقيــة مــع الودائــع المحميــة بالعملــة، وســياسات الائتمــان الانتقائيــة،
ية الكلية. بالإضافة إلى ذلك؛ تستثمر في وصندوق ضمان الائتمان، ودعم التصدير والتدابير الاحتراز
مسـتقبل الاقتصـاد الـتركي مـن خلال حركـة التكنولوجيـا الوطنيـة والسـيارات المحليـة والعنـاصر النـادرة
والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط ومحطة الطاقة النووية والمركبات التي طورتها في صناعة الدفاع.

إن الاقتصاد العالمي الأكثر عدلاً ممكن من خلال حل أزمة الغذاء العالمية، وهو يصرخ للعالم بأسره.

الاقتصاد التركي عبارة عن مثلث يتكون من الضرائب المحلية وضرائب الدولة –
سعر الفائدة – التضخم، وهو مثلث يحيط بالموظفين والمنطقة الصناعية

المنظمة في تركيا

حتى من وجهة نظر المعارضة – التي تقوم على الإستراتيجية الرئيسية “دع الرئيس يذهب وسننظر
إلى الباقي” – هناك في الواقع مفارقة، فإذا كان الحل لضغط سعر الصرف والتضخم في الاقتصاد هو
يـادة سـعر الفائـدة، وكـان الهـدف الـرئيسي للرئيـس هـو الحفـاظ علـى مقعـده، فربمـا كـانت الخطـوة ز
الأولى الـتي كـان ينبغـي عليـه اتخاذهـا هـي رفـع سـعر الفائـدة. وبالتـالي  لم يكـن سـعر الصرف قـد ارتفـع
يــح للغايــة؛ فلمــاذا لم يكــن هــذا كثــيرًا، ولم يكــن التضخــم قــد زاد، وكــان ســيدخل الانتخابــات بشكــل مر
المســار مفضلاً؟ الإجابــة علــى هــذا الســؤال مخفيــة في بدايــة هــذه المقالــة، وهــو أن تركيــا تفعــل الــشيء



الصــعب؛ حيــث إنهــا تحــاول التغلــب علــى مشكلــة عجــز الحســاب الجــاري مــن خلال النمــو والإنتــاج،
وهذا المسار ليس بهذه السهولة، بل هو طريق شائك، وطويل. لذلك؛ الصبر مطلوب.

كان الاقتصاد التركي عبارة عن مثلث يتكون من الضرائب المحلية وضرائب الدولة – سعر الفائدة –
التضخم، وهو مثلث يحيط بالموظفين؛ والمنطقة الصناعية المنظمة في تركيا، ولكنه تطور نحو التصنيع
المتوسط الجديد والإنتاج التكنولوجي العالي في بناء التجارة الخارجية والطاقة والتكنولوجيا وصناعة
الدفاع، والتي بدورها طورت من المشاريع التي تعتمد على فهم الحالة الاجتماعية فقط رغم أنها

حتى لا تراعي أبعاد السياسة. 

المصدر: موقع كريتر التركي
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